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جزائي  تقدير الدليل العل  *سلطة القا ا
 
   

  
  

ص   : الم
و أساس الإثبات بالوسائل العلمية   جزائي  الاقتناع بالدليل العل  مبدأ حرة القا ا

ذا المبدأ أنّ  جزائية، ومفاد  ن قناعتھ الوجدانية المواد ا و أمامھ  مما طرح، القا حر  ت
ن  جزم واليق يا ع ا ون حكمھ مب  المرافعة من أدلة علمية محصلة بطرق مشروعة ح ي

، فالقاعدة أنّ  ذا الدليل التقليدي مع الدليل العل ساوى   مبدأ  لا ع الشك والربة، و
جزائي ي للقا ا ر متلازم بالاقتناع الذا منصبا ع  سواء أكان المبدأ والاقتناع، الإثبات ا

 .دليل عل أو دليل تقليدي
لمات الم    :فتاحيةال

اكمة ، القناعة، الم جزائي، مشروعية الدليل العل   .حرة القا ا
 

Authority of penal judge in assessing the scientific evidence 
Abstract: 

Penal judge principle freedom in the conviction of scientific evidence is the basis of 
proof in scientific methods in criminal matters, the advantage of this principle is that the 
judge is free to form his affective conviction By reference to what exposed to him in the 
hearing of the scientific evidences outcome from legal ways So that his judgment is based 
on the assertion of certainty and not on suspicion And even in this classical evidence and 
scientific evidence will be equal, The rule is that the principle of free proof is inherently 
with the self-conviction of penal judge, Whether the principle and the conviction is focused 
on scientific evidence or a classical evidence. 
Key words: 
Freedom of the penal judge, The legality of the scientific evidence, contentment, Trial. 
 
 

Le pouvoir du juge pénale dans l'appréciation de la preuve scientifique 
Résumé: 

Le principe de la liberté du juge pénale de puiser sa conviction via une preuve 
scientifique est le fondement principal de preuves scientifiques en matière pénale. 

Toutefois, le juge pénale est libre de constituer sa conviction personnelle à partir de ce 
qu’à était émet devant lui en matière de preuves scientifiques durant la plaidoirie, sans 
oublier que ce dernier pourra faire recours aux preuves traditionnelles. 
Mots clés : 
Liberté du juge pénale, légitimité de la preuve scientifique, conviction, plaidoirie. 
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 مقدمة
ت صفة الإجرام  قيقة، فه ال ع أساسها تث جزائية عنوانا ل ام ا لطالما كانت الأح

ص  جزائية بال ام ا قيقة مطابقة للواقع وجب أن تب الأح ذه ا ون  أو تنفى، وح ت
ذه الأدلة  ا من أدلة الإثبات أو أدلة النفي،  ستمد جزائي،  ع قناعة وجدانية للقا ا
ديثة  المادة  ائلا أصبحت مجالا خصبا للدراسات ا ديث تطورا  شهد  العصر ا ال 

جزائية، ومما  ي لھ كامل ا جزائي وتطبيقا لمبدأ الإقتناع الذا و مسلم بھ أنّ القا ا
جنائي لها من  السلطات  تقدير الدليل، فإذا كانت الوسائل العلمية المستحدثة  الإثبات ا
ي  جانب القانو ها ع خلاف ذلك  ا ّ جانب العل ما يوصلها إ القطعية، فإ جية  ا ا

جزائي، خاصة أمام القضاء مية  ا رة من الأ الا ع درجة كب ذا الموضوع إش لذلك يطرح 
جزائية؟  جزائي  تقدير الأدلة العلمية المستحدثة  المادة ا يتمثل  ما مدى حرة القا ا

ن ع النحو التا ذا الموضوع إرتأينا تقسيمھ إ مبحث جة    :ولمعا
جزائي  الإقتناع بالدليل العل مفهوم مبدأ حرة القا: المبحث الأول   .ا
ي جزائي بالدليل العل: المبحث الثا   .ضوابط إقتناع القا ا
جزائي  الإقتناع بالدليل العل: المبحث الأول    مفهوم مبدأ حرة القا ا

جزائي  الإقتناع بالدليل المطروح أمامھ م المبادئ ال ، عدّ مبدأ حرة القا ا من أ
جنائي ع  جزائية ع غرار با المبادئ الأخرى، وقد إستقر الفقھ والقضاء ا تحكم المادة ا
يھ، وإن  ذا المبدأ وتب هذا المبدأ، إذ لا تخلو أي منظومة قانونية لأي دولة من النص ع  الأخذ 

جانب العل للدليل الم علق با و التطرق لهذا المبدأ فيما  ذا  طروح أمام كان موضوع بحثنا 
جزائي، فإنّ  جزائية  ھالقضاء ا يمكن القول بأنّھ وكقاعدة عامة يخضع الدليل العل  المواد ا

  .لنفس الضوابط ال تخضع لها با الأدلة
 المقصود بمبدأ حرة الإقتناع بالدليل العل: المطلب الأول 

، مية بالغة  مجال البحث العل يم لھ أ فإنّھ لابد من تحديد  إذا كان تحديد المفا
امھ أمام القانون والقضاء  وض  أح المقصود بمبدأ حرة الإقتناع بالدليل العل قبل ا

ن جزائي  .ا
جزائي  الاقتناع بالدليل العل: الفرع الأول   عرف مبدأ حرة القا ا

سمح للقا ا، يقول الفقھ  ضبط المع الف الدقيق لهذا المبدأ جزائي بأن أنّھ 
ساق إليھ اقتناعھ،  با كيفما إ يقدر قيمة الأدلة المعروضة عليھ تقديرا عقلانيا منطقيا مس
ي  نھ الثقا القانو و ساعده  ذلك ت قيقة بوزن دقيق وتمحيص أكيد للدليل،  هدفا ا مس

ذه ا عليق  اصل أن نقول بأنّ الفقھ س إ  كذا فمن تحصيل ا رة وحنكتھ وذكاؤه، 
نية والنفسية"ع القناعة الداخلية  جزائي" الذ  .)01(للقا ا



ي، المجلد ر                                                2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو جزائي  تقدير الدليل العل: بوراس من  سلطة القا ا

459 

جزائي  الاقتناع ن ، فمبدأ حرة القا ا و ها لھ  ت رف  رة المع معناه تلك ا
ره ووجدانھ، من خلال حرتھ  تقدير وموازنة ما  ستقر  ضم ، بما  اقتناعھ ال

ها عرض عليھ من أدلة ووقائع   سقط حكم القانون الذي يراه مناسبا عل الدعوى، ل
راءة أو الإدانة كم المناسب إما بال  .)02(بتكييفها، لتقرر ا

ي جزائي: الفرع الثا ها مبدأ الإقتناع ال للقا ا  الأسس ال يقوم عل
جزائية ره من المبادئ  المادة ا جزائي كغ ي للقا ا قى أساسھ  يل، مبدأ الإقتناع الذا

شرع الفرس كان  ها المنظومات الوطنية والدولية المتنوعة، فال المواد القانونية ال تحو
ركھ تقدير الأدلة للقناعة القضائية من خلال قانون  ة ب سباقا  النص ع نظام الأدلة المعنو

جنايات الصادر  منھ ع  من القسم السادس 24حيث نصت المادة  29/09/1791تحقيق ا
هم بصورة خاصة ع الأدلة والمناقشات ال تطرح أو تدور : "أنّھ نوا قناع ن أن ي لف ع الم

امهم ع  هم القانون والمجتمع بإصدار أح صية يطال هم ال أمامهم فمن خلال قناع
ن هم  .)03("الم

ة وصرح جزائري كذلك نص بطرقة وا ّن وع غرار المشرع الفرس فالمشرع ا ة تب
ر عنھ من خلال نص المادة  و ما ع جزائي، و مية مبدأ الإقتناع ال للقا ا  212أ

جزائري  جزائية ا ر كأصل عام وأنّ القا ، قانون الإجراءات ا ت مبدأ الإثبات ا ال تب
اص جزائي لھ أن يصدر حكمھ تبعا لإقتناعھ ا و ما أكّده وترجمھ صراحة ع لسان)04( ا  ، و

ها ع أنّ القانون لا يوجب ع القضاة أن ، من نفس القانون  307المادة  ال نصت  مضمو
م هم، ولا يقيّد ن قناعا و ها إ ت رروا الوسائل ال وصلوا  ستوجب  ي بضوابط معينة 

هم من الأدلة المطروحة أمامهم  الدعوى، بل ألزمهم بأن  ن قناعا و ضوع لها  ت ا
ساءلوا ر أحدثتھ الأدلة المسندة إ  ي م عن أي تأث  قرارة أنفسهم بأن يمحصوا بتفان ضمائر

ساؤل وحيد يتضمن كل  ها، ولم يضع لهم القانون سوى  هم  إقتناعهم وأوجھ الرد عل الم
هم ؟: نطاق واجبا  ل لديكم إقتناع 

جزائري شأنھ شأن ّن أنّ المشرع ا ب شرعات الأ  ومما سبق ي شذ ع قاعدة ، خرى ال لم 
ي  ها وأوجد الأساس القانو ها والنص عل ن جزائي، بل حرص ع ت الإقتناع ال للقا ا

 .لها
ي المطلب جزائي  الإقتناع: الثا  مجال إعمال حرة القا ا

شرعات المقارنة جزائري وع غرار أغلبية ال ر  ، المشرع ا قد أخذ بنظام الإثبات ا
رة أنّھ قد حدد الأدلة المقبولة  الإثباتالموا ذه ا ع  جزائية، و إلا أنّ قوة الإثبات ، د ا

جزائي روكة للسلطة التقديرة للقا ا ل دليل م  .ل
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ن   شمل مجال جزائي  الإقتناع  مكن القول بأنّ نطاق تطبيق مبدأ حرة القا ا و
جزائي  :إطار القانون ا

جزائي  الإقتناع: الفرع الأول   النطاق الموضو لإعمال حرة القا ا
راءة  ن، سواء بالإدانة أو ال ذه المرحلة بإستقرار إعتقاد القا ع رأي مع تتم 
ية ال تؤدي إ الرأي الذي انته إليھ، وبالتا م  افية واليقي معتمدا  ذلك ع الأدلة ال

يان مصادر إقتناعھ، موضوعياأصبح إقتناعھ ال إقتناعا  م بت بحيث ، فعليھ أن يل
ها ع حكمھ ولا  سط رقاب كمة العليا أن ت ستطيع الم عدالتھ و يقنع كل مطلع ع حكمھ 

ر ذلك تدخلا  حرتھ رة  المرحلة الأو  بحثھ عن الأدلة ، عت ذه ا لأنّھ مازال يملك 
ه ونت لديھ الأدلة ،اوتقديره ال لها واطمئنانھ إل ها، أما إذا ما ت يا م ب وبذلك ، فإنّھ يل

ذا الإقتناع ة  ن التدليل ع  رة  الإقتناع وب ن ا  .)05(يتحقق قدر من التوازن ب
و حكم موضو  كم الذي يصدره القا عن طرق تحليل الوقائع ووزن الأدلة  فا

يان الأدلة س مجرد رأي حر، لذلك عليھ ت و  ول ذا  هم و ها إ الم سب جرمة و ع وقوع ا
جنائية  .)06(المقصود بالإثبات  المواد ا

يجة منطقية  ر حرة القا  تقدير وسائل الإثبات المطروحة عليھ  الدعوى ن عت
جزائي صية للقا ا جوء إ كافة وسائل الإثبات، ، لمبدأ القناعة ال رة  ال إ جانب ا

ن عقيدتھ من أي مصدر يطمئن إليھ  تقدير قيمة الدليل فإن  و كان القا حرا  ت
جية معينة أو يلزمھ بإتباع وسائل محددة ، الناجم عن الدعوى  دون أن يم عليھ المشرع 

يا  س مب ون منطقيا ول ذا الإقتناع يجب أن ي قيقة كقاعدة عامة، إلا أنّ  للكشف عن ا
ا ع محض التصورات ال ره ع أساليب ينكر ، بحيث إذا أعتمد  تفك صية للقا

عرض حكمھ للنقض  .)07(المنطق السليم فإنّھ 
ي جزائي  الإقتناع: الفرع الثا  النطاق ال لإعمال حرة القا ا

عتمد ع التقدير ال لقا  ها  ّ ، لأ ع  ها ذات طا ّ ذه المرحلة بأ تتم 
قيقة الواقعةالموضوع  إست قيقة، فهو يملك ، خلاصھ  ذه ا ها  ب وبحثھ عن الأدلة ال ت

ذا الإعتقاد  ، يتحوّل بھ  تاج رأي يقي سلطة واسعة  بحثھ عن الأدلةال تمكنھ من إست
س ال إ إقتناع موضو  .ا

أنواع وقد إستقر الفقھ والقضاء ع مبدأ أنّ الإقتناع ال يطبق أمام جميع 
جنائي ن القضاة ، القضاء ا الفات ودون تمي ب جنح والم جنايات إ محاكم ا من محاكم ا

جنايات حيث تنصن  هما  محكمة ا جزائري لم يفرق بي ن، حيث أنّ المشرع ا لف  284والم
م وإقتناعهم .إ.ق هم طبقا لضمائر لفون ع أن يصدر إقرارا جزائري بأن يقسم الم ج ا

، جزائري الفقرة الأ .إ.ق 307وكذلك  ال رة، ج ا  )..08("؟..ل لديكم إقتناع "خ
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الفات بموجب  جنح والم جنايات وا ذا المبدأ ع ا أما المشرع الفرس فقد عمم تطبيق 
ن  جزائية الفرس 427و 353المادت  .)09(من قانون الإجراءات ا

ي جزائي: المبحث الثا  بالدليل العل ضوابط إقتناع القا ا
ن  جزائي  الأخذ بالدليل العل أو رده ب باين الضوابط ال تحكم قناعة القا ا ت

جنائي العل  حد ذاتھ ضوابط متعلقة بدرجة الإقتناع، وأخرى متعلقة  .بالدليل ا
 الضوابط المتعلقة بدرجةالاقتناع: المطلب الأول 

جزائي ا تحكم القناعة الوجدانية للقا ا ح ، بالدليل العل ضوابط لابد من توافر
ن،  جزم واليق عدّ بناء الإقتناع ال ع ا ها، و س عل ذه القناعة موضوعية ولا ل ون  ت
ذه  ن يحكمان  م ضابط ون إما دليلا للإثبات او للنفي أ وكذا صلاحية الدليل  حد ذاتھ لي

 .القناعة
ن بناء الإقتناع ال: الفرع الأول  جزم واليق  ع ا

راءة سان ال ن مثلھ أو أقوى منھ، ولذلك فإنّ ، إنّ الأصل  الإ ن لا يزول إلا بيق ذا يق و
ن  ا اليق ون مبنا ذه القرنة، يجب أن ي دم  ها  رتب عل ام الصادرة بالإدانة وال ي الأح

ذا الأصل، فالشك والإحتمال إذا ما تطرق  إ إقتناع قا الذي يقوى ع إثبات عكس 
هم  ن، فإنّھ يجب عليھ أن يفسر ذلك لصا الم جز عن الوصول  قضائھ إ اليق الموضوع و
ر القاطعة، يحوطها الشك، ومن ثم فلا تص منفردة لأن  راءة، فالدلائل والقرائن غ حكم بال و

ع  ن، ولا  ا اليق ون مبنا ام الإدانة وال يجب أن ي ون دعامة لأح ن ت جزم واليق هما ا
جزم  ن أو ا سبة للأدلة الإثباتية القولية، لأنّ اليق يل إ تحقيقھ بال ن، فذلك لا س المطلق
رقيم أو التحليل أو  ء يتحقق فقط  الأمور ال لها تكييف مادي بال و  المطلق إنّما 

ون  ها لا ت ّ ها فإ ات كالإيمان والعدالة وما إل ية فقط ومن ثم لا الإحصاء، أما المعنو س إلا 
ن القا مطلقا ون يق يا، بمع آخر المطلوب أن ).10(يطلب أن ي س ون  وإنّما يكفي أن ي

ا ع أساس  ون بناؤ ان، وإنّما ي تب عقيدة القا بناء متجها نحو عدم الشك أو الرج
 .من الإحتمالات ذات الدرجة العالية من الثقة

جنائي و  همةفعند شك القا ا أو عدم كفاية الأدلة المقدمة ، عدم إطمئنانھ لثبوت ال
هم راءة الم ون القا ملزما بإصدار حكمھ ب هم، ي ر عنھ بقاعدة الشك ، ضد الم ّ ع و ما  و

هم  ).11(يفسر لصا الم
هات ال  راءة، فالش جنائية إحدى النتائج المباشرة لقرنة ال عدّ  المواد ا ذه القاعدة  و

ن،  تحوم ص مع ن  - حول  ا أو تحولها إ يق جنائية إما تبدد هدف الدعوى ا س وال 
كم جزت  - قضائي أمام قضاء ا راءة، فإذا   ال تتحكم  قرار القا بالإدانة أو ال

ها، فإنّ قا  ا هم بإرت ها إ الم سب جرمة و النيابة العامة عن إقامة الدليل ع وقوع ا
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كم يصب هم، ذلك أنّ الشك  ثبوت ا راءة الم ح ملزما أمام غياب الدليل بإصدار حكمھ ب
هم ها إ الم سب همة أو   هم إذ ، ال ستطع النيابة العامة أن تبدده يفسر لصا للم الذي لم 

ر دليلا إيجابيا ع براءتھ ر  .)12(عت ناول موضوع تفس جزائري لم ي والملاحظ أنّ المشرع ا
ا الشك  كمة العليا  قرار جزائية، ولكن قضت بھ الم هم  قانون الإجراءات ا لصا الم

ون محل : "ع 25628 الطعن رقم  05/01/1982الصادر بتارخ  هم لا ي أنّ الشك لصا الم
س بحيث إذا شك أحد أعضاء محكمة  و مندرج ضمنيا  السؤال الرئ سؤال مستقل وإنّما 

جنايات  إد هم فما عليھ إلا أن يجيب بالنفي ع السؤال المطروح عليھ طبقا ا انة الم
ام المادة  جزائية 307لإقتناعھ ال ومرفقا لأح  . )13(من قانون الإجراءات ا

ون من عنصرن ، حيث أنّھ يت س ي و عنصر  : فإقتناع قا الموضوع ذا
ون لدى القا نفسھ ذا التقدير إ إقتناع من خلال تقديره للأدلة ، ي والوصول من خلال 

ن، والذي من خلالھ يقنع  ر من اليق ذا الأخ ون   يف بھ إ إقتناع موضو يت
ة الرأي الذي توصل إليھ إقتناعھ ال ر ب  .)14(الغ

ي ن عناصر إثبات أو نفي: الفرع الثا  صلاحية الدليل  تكو
ن   و ا لت ون صا ن اقتناعھ أن ي و ند إليھ القا  ت س رط  الدليل الذي  ش

ذا الدليل مستمدا من الواقع، ومنطقيا لا  أدلة إثبات أو تفي، وذلك لا يتم ذلك إلا إذا كان 
نا مع العقل ومتماشيا مع سائر الدلائل ال تتجھ إ تحقيق الغاية نفسها نا مع ، ي ولا ت

يح أو واقعة ثابتة، وإلا ال يجة خاطئة ولو من دليل  عقل والمنطق، إذا لا ي إستخلاص ن
ستوجب نقضھ، فلا يحكم بالإدانة إلا إذا  عيبھ و طأ  الإستدلال مما  كم معيبا با كان ا
ذا الإطمئنان مستمدا من أدلة قائمة  الدعوى،  ون  شرط أن ي ها  ر القا إل إطمأن ضم

ون من إنّ ا ون مباشرة، بل يكفي أن ت ام أن ت ها الأح رط  الأدلة ال تقام عل ش لقانون لا 
عملية منطقية، فإستخلاص النتائج من المقدمات  قيقية  ها أن تؤدي إ تلك النتائج ا شأ
قيقية مستخلصة استخلاصا سائغا من الأدلة  ون ا و من صميم عمل القا ع أن ت

ذه الأدلة  الإثبات المعروضة علي كمة العليا أن تراقب مدى كفاية  س من مقت الم ھ، ول
ها محكمة قانون لا محكمة وقائع ّ ون صرحا بنفسھ . أو النفي، لأ رط  الدليل أن ي ش كما لا 

تاج مما تكشف  ها عن طرق الإست ون إستخلاص ثبو ها، بل يكفي أن ي ع الواقعة المراد إثبا
ب النتائج ع المقدماتللمحكمة ع فقد جاء  القرار الصادر عن  ".ن الظروف والقرائن وترت

كمة العليا بتارخ جزائي أن :" 37941 الطعن رقم 1985 ماي 07: الم ة القرار ا لا يكفي ل
ون النتائج ال إستخلصها قضاة الموضوع من الأدلة ال  با فحسب بل يجب أن ت ون مس ي

هم إس م للنقضعرضت عل عرض قرار  .)15(تخلاصا سائغا منطقيا وقانونيا وإلا 
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را عن ، إنّ الإستخلاص السائغ للدليل عقلا ومنطقيا عب كم القضائي  و الذي يجعل ا
ن قناعتھ ع  و عتمد  ت ، أن  يجة رأيھ ال س ن إقتناع موضو للقا ول

باط لقبول أي دليل للإثبات،  ن القضائي لتجميع الإستقراء والإست ذا يتطلب منھ اليق و
نية حقيقية خالية من الشك، ومراعيا للقواعد القانونية والإجرائية وح لا يقع  صورة ذ

ن القضائي ذا اليق  ).16(خارج منطقية 
ي جنائي العل: المطلب الثا  الضوابط المتعلقة بالدليل ا

 المرافعةطرح الدليل العل للمناقشة أثناء : الفرع الأول 
إنّ القا لا يمكن أن يؤسس إقتناعھ إلا ع العناصر الإثباتية ال طرحت  جلسات 
جزائري  المادة  ذا ما تناولھ المشرع ا رة مناقشة أطراف الدعوى، و اكمة، وخضعت  الم

جزائية 212/2  ).17(من قانون الإجراءات ا
سوغ للقا أن يب قراره إلا ع الأدلة  المقدمة  معرض المرافعات وال حصلت لا 

ا أمامھ ها حضور وبمع أنّھ لا يجوز للقا أن يب إقتناعھ إلا ع الأدلة ال  "المناقشة ف
ناده إ أدلة لم تطرح للمناقشة  صومة، فإس طرحت أمامھ وخضعت لمناقشة من أطراف ا

جلسة موجب للبطلان، والقاعدة أنّ القا لا يحك م إلا بناء ع التحقيقات ال  ا
ند عليھ قا  س ون الدليل الذي  يا، إذ يجب أن ي صوم وشفا حصلت  مواجهة ا
الموضوع موجودا ضمن أوراق الدعوى الموضوعة تحت بصره أي أنّ الدليل الذي تب عليھ 

ون قد طرح للمناقشة دون تفرق كمة حكمها لھ أصل ثابت  ملف الدعوى وأن ي ن الم ة ب
جلسة وإبداء  ها  ا ها ومناقش صوم الإطلاع عل راءة، وال أتيح ل دليل الإدانة أو دليل ال
ها أصلا، وذلك لأنّ الدليل  ها وعدم مناقشتھ بأدلة إثبات إستعملت كدليل ولا علم لهم  هم ف رأ

كم عليھ ما صوم لمناقشة لا يجوز الأخذ بھ، ولا يب ا عرض ع ا دام لا سند لھ  الذي لا 
ها  رت عل ند ع أوراق وع سبة لقا الموضوع اذا إس ء بال  أوراق الدعوى، ونفس ال
يا  ها، أو كان مب صوم لمناقش ذه الأوراق قد عرضت ع ا ت أنّ  النيابة العامة دون أن يث

صوم، لأنّ حيدة القا توجب عليھ أن لا يقيم ق ضاءه إلا ع تحقيق جنائي لم تناقشھ ا
 .)18(ع ما طرح أمامھ وكان موضع الفحص والتحقيق

جزائري  المادة   "إن لزم الأمر "إستخدم عباري ج.ج.إ.من ق 302من الملاحظ أنّ المشرع ا
سلطة تقديرة للقا "إن كان ثمة محل ذلك "و ن  ، بمع أنّ عرض الأدلة أمر جوازي ر

هم أو محاميھ  م رأى أنّھ من اللازم أن يفعل ذلك عرضها من تلقاء نفسھ يمكن للم وإن لم 
هم، و  ها  حكمھ إلا إذا كان قد عرضها ع الم ند إل س نا لا يجوز لھ أن  طلب عرضها 
ذه  سليم بوجود  ناد إليھ أي  حالة إذا ما سكت الأطراف ولم يطلب عرضها جاز لھ الإس

 .)19(الوسائل



ي، المجلد ر                                                2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو جزائي  تقدير الدليل العل: بوراس من  سلطة القا ا

464 

ي ساند الأدلة إخضاع الدليل ا: الفرع الثا اظوتلعل لقاعدة   افر
أجمع الفقھ والقضاء ع أنّھ يجب ع القا المطروح أمامھ الدعوى أن يدلل ع  

ها خطأ   شو ها، حيث لا  ب حكمھ بأدلة تؤدي إ ما رتبھ عل سب ة عقيدتھ  
ساندة  جنائية م ها تناقض أو تخاذل، وذلك لأنّ الأدلة  المواد ا ر ع الإستدلال، ولا 

عضها  ها مجتمعة، لا من كل ومتماسكة يكمل  وّن عقيدتھ م عضا، ولأنّ قا الموضوع ي
عذر التعرف ع مبلغ الأثر الذي كان  بعد  عضها أو أس ها ع حدة، بحيث إذا سقط  دليل م
ته إليھ من  للدليل الباطل  الرأي الذي إنته إليھ قا الموضوع، أو الوقوف ع ما كان ي

يجة، فلا ينظر إ دليل ون الأدلة   ن ها لمناقشتة ع حدة دون با الأدلة، وإنّما يجب أن ت م
ذا الشرط توافر عدة أدلة   رض  ف ها، و كم م مجموعها كوحدة مؤدية إ ما قصده ا

ها وفحصھ أو مناقشتھ بمعزل عن )20(الدعوى  ، لذلك فالأصل أنّھ لا يجوز أن ينظر إ دليل م
ا جميعا وحدة واحدةبا الأدلة  الدعوى،  ن اعتبار  .وإنّما يتع

ذا الشرط، أنّھ سوف يتعذر معرفة مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل أو  إنّ علة 
كمة هت إليھ الم بعد  الرأي الذي إن ذه القاعدة لا تمنع محكمة الموضوع ، المس ولهذا فإنّ 

بعاد أي دليل لا ترتاح إليھ، بل لا يمن عها من تجزئة الدليل والأخذ بجزء منھ من حقها  إس
ون من شأن تلك التجزئة م  شرط ألا ي جزء الآخر الذي لا يطمئن إليھ، وذلك  وطرح ا

بعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط، الدليل س من شأنھ أن يمنع ، وع ذلك فإنّ إس ل
عناصر الإثبات الأخرى  كمة من الأخذ  كمة ، الم ها مستقلة عن تلك الواقعة ال ترى الم ّ أ

ها ها من ، وقائمة بذا ها، وما تم ف شرط الإلمام بظروف الدعوى والمراحل ال سلك ذا  وكل 
يحا  .)21(إجراءات إلماما 

ها فحسب  سبة لدليل واحد م كم ولو بال ب ا سب فإذا بطل دليل من الأدلة أو أبطل 
ر معيبا يقت إعادة كم كلھ، واعت ر  نقض ا غ النظر  كفاية با الأدلة لدعم الإدانة، ولا 

كم المطعون  ند إليھ ا ر إس يح أو أك ون  الدعوى دليل آخر  ئا أن ي من ذلك ش
  .)22(فيھ

 خاتمة
ستمده القا من  ن الذي لا يدحضھ شك والذي  جزائية ع اليق ام ا تب الأح

ذه الأدلة مشروعة الأدلة المطروحة أمامھ والمرتبطة بالدعوى  ون  جزائية، شرطة أن ت ا
ة إجراءات  ها أو   سمح بالطعن ف ها عيب  شو ومحصلة بالطرق القانونية، فلا 

كمة ها، كما يجب أن تطمئن الم صول عل ذا ما يطلق عليھ بالسلطة  ا ذه الأدلة، و إ 
جزائي، ، ھ من أدلة  المرافعةمرح أماحيث يب قناعتھ إعتمادا ع ما ط التقديرة للقا ا

ر ذلك ساندة أو غ ية ع دليل منفرد أو بأدلة م  ...سواء أكانت تلك القناعة مب
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تفق  ذلك الدليل العل الدليل العادي  خضوعھ للسلطة التقديرة للقا  مع و
جزائي جزائري يتفق مع أغلب  إلا إذا نص، ا ر ذلك، والمشرع ا شرعات القانون ع غ ال

جزائي وإن كان لم ينص ع " الأخرى  إخضاع الأدلة العلمية للسلطة التقديرة للقا ا
 ".ذلك صراحة

ن خلق تباينا ، ومما سبق بيانھ تج بأنّ تطور أدلة الإثبات  العصر الرا ست يمكن أن 
ن قطعيتھ  المجال العل وخضوعھ للسلطة التقدي جية الدليل، ب ا   رة أمام وا

جزائية سلطة واسعة  تقدير الأدلة العلمية،  جزائي، مما يمنح القا  المواد ا القضاء ا
ذه السلطة محاطة بمجموعة من الضوابط القانونية، ع رأسها طرح الدليل العل  ر أنّ  غ

ا ساند الأدلة وتضافر  .للمناقشة أثناء المرافعة وإخضاع الدليل العل لقاعدة 
ره يف جزائري حسنا بأن ينظم  طيات منظومتھ القانونية الأدلة العلمية كغ عل المشرع ا

ر مشروع، وذلك ح يتفادى  من و غ ها وما  و مشروع م ن المقارنة، كأن ينص ع ما  القوان
شأنھ، وكذا  ي  وض  مدى مشروعية دليل مطروح أمام القضاء ولا وجود لنص قانو ا

س إبراز سلطة القا ا فيما يخص تقدير الدليل العل  حد ذاتھ ول جزائي وحدود  ا
لة القضاة وضمان  صول عليھ، كما يجب تنظيم دورات علمية لرس فقط  كيفية ا

رافية راء لضمان الوصول إ أع درجات الإح ن ا هم وب والتواصل ، الإتصال الدائم بي
ستحدث  جزائي وما  ن القا ا  .من أدلة علميةالدائم ب
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